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افتتحت الجلسة في الساعة ١٥/٠٥ 
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المـادة 

١٨ من الاتفاقية (تابع) 
ــــــابع)  التقريــــر الأولي لجمهوريــــة كازاخســــتان (ت

 (CEDAW/C/KAZ/1)
بنــاء علــى دعــوة مــن الرئيســة، عــاد أعضــــاء وفـــد  - ١

كازاخستان إلى شغل أماكنهم بجوار طاولة اللجنة. 
ودعت الرئيسة اللجنة إلى مواصلـة نظرهـا في التقريـر  - ٢

الأولي لجمهورية كازاخستان. 
المادة ٢ 

السيد ميلاندر: لاحظ أن التقرير ذكر (الفقـرة ٤٦)  - ٣
أنه وفقا للقانون الجنائي الجديـد، لا يحكـم علـى المـرأة بعقوبـة 
الإعـدام أو بالسـجن المؤبـد، ممـا يعـني ضمنـا أنـه يمكـن الحكــم 
بالإعدام على الرجال. وسأل عمـا إذا كـان يمكـن الاحتجـاج 
بأحكام المادة ٢ من الاتفاقية بموجب القانون المحلي مـن أجـل 

إلغاء عقوبة الإعدام. 
السيدة أحمد: أعربت عن تقديرها لما تضمنـه التقريـر  - ٤
من بيانات احصائية غزيرة والتي أثبتت أن هناك حاجـة فعليـة 
إلى إعادة النظر في المفاهيم المتعلقة بوضع المـرأة. وعلـى سـبيل 
المثـال، فـإن أهـداف اللجنـة الوطنيـــة المعنيــة بــالمرأة والأســرة، 
والتابعة لرئيس الجمهورية، لم تشر إلى ضرورة تحقيق المسـاواة 
مـع الرجـــال، وفي مجــالات أخــرى أدرجــت قضايــا المــرأة في 
أحيان كثــيرة ضمـن مسـائل أخـرى كالشـباب أو السـياحة أو 
الرياضـة. وكمـا ذكـرت السـيدة شـوب - شـيلينغ مـــن قبــل، 
فإنه من الضـروري تحقيـق تغـير في الاتجاهـات علـى نحـو يتيـح 
إمكانيـة مقارنـة وضـع المـرأة بـالرجل ولضمـان إدراج المســائل 
المتعلقــة بالمســاواة والعدالــة بــــين الجنســـين ضمـــن الأنشـــطة 

الرئيسية. 

الســيدة شــين: رحبــــت بأحكـــام القـــانون الجنـــائي  - ٥
الجديد، التي توفر لضحايا الجرائم الجنسية مزيدا من الحقـوق، 
لكنـها حـــذرت مــن أن إمكانيــة التوصــل إلى تســوية خــارج 
المحكمـة يمكـن أن توفـر لمرتكـبي هـذه الجرائـم مخرجـــا لتجنــب 
المحاكمـة الجنائيـة، ويمكـن أن تـؤدي إلى تـرك الضحايـا عرضــة 

لأساليب التهديد والضغط. 
المادة ٣ 

السيدة غاسبار: قـالت إـا تشـاطر السـيدة شـوب –  - ٦
شيلينغ ما أعربـت عنـه مـن شـواغل إزاء المـادتين ٢ و ٣ فيمـا 
يتعلق بالسحاق، وتساءلت كذلك عما إذا كـان يجـري اتخـاذ 
أي تدابـير لتصحيـح تواتـر صيغـة المذكـر في صياغـة النصــوص 

القانونية. 
السيدة كورتي: تساءلت عن إمكانيـة الحصـول علـى  - ٧
نسـخة مـــن نــص المرســوم الرئاســي القــاضي بإنشــاء اللجنــة 
الوطنية المعنية بالأسرة والمرأة لمعرفة ما إذا كان يتناول بـالفعل 
المساواة بين الرجـل والمـرأة أو المسـاواة بـين الجنسـين عمومـا، 
واستفسـرت أيضـا عـن ميزانيـة اللجنـة بـالنظر إلى أهميـة توفـــير 

الأموال الكافية لها لكي تحقق أهدافها. 
المادة ٤ 

السيدة غاسبار: تساءلت عما إذا كـانت الضمانـات  - ٨
الدســتورية كافيــة حقــا لضمــان تحقيــق المســاواة بــين المــــرأة 
والرجل (الفقرة ٥٣) وتساءلت عمـا سـيتخذ مـن تدابـير لمنـع 
التمييز الصارخ القائم على نوع الجنـس في إعلانـات وظـائف 

العمل مع القطاع الخاص والمعاقبة على هذا التمييز. 
السيدة ليفنغستون راداي: قالت إن الجهود المبذولـة  - ٩
لتعزيز النهوض بالمرأة لا ينبغي أن تـتركز فقـط علـى اـالات 
البديلة مثل برامج الائتمانات والصناعة الخفيفـة، ولكـن يجـب 
أن تكفل أيضا تمثيل المـرأة علـى أسـاس مـن المسـاواة في جميـع 
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اـالات، بمـا في ذلـك اـــالات الخاصــة والعامــة، مــن أجــل 
ضمان الإدماج الطويل الأجل للمرأة في اتمع ككل. 

السيدة شوب – شيلينغ: قالت إنه يبدو من الواضح  - ١٠
أن الضمانات الدستورية ليسـت كافيـة وأن سياسـات القولبـة 
النمطيـة الـتي كـانت متبعـة في المــاضي لا تــزال تحــد مــن دور 
ــــير لتثقيـــف القيـــادة  المــرأة. وتســاءلت عمــا يتخــذ مــن تداب
السياســــية والســــكان عمومــــا بشــــأن أحكــــــام المـــــادة ٤، 
واستفسـرت عـن الضمانـات القانونيـة لتحقيـق تكـافؤ الفــرص 
أمـام المـرأة، وأكـدت علـى الحاجـة إلى اتخـــاذ تدابــير اســتثنائية 
ـــرأة.  مؤقتـة للتعجيـل بتحقيـق المسـاواة الفعليـة بـين الرجـل والم
وينبغي أن يكون الغرض من هذه التدابير، على سـبيل المثـال، 
ضمان إعطاء الأفضلية للمـرأة في حالـة توفـر المرشـحة المؤهلـة 
لوظيفة ما من أجل تصحيـح الاختـلال القـائم في التـوازن بـين 
الجنسـين. ويعـد توفـير التدابـير الاسـتثنائية المؤقتـة أمـرا أساســيا 
لتنفيـذ الاتفاقيـة، وينبغـي أن تشـتمل علـــى أهــداف وجــداول 
زمنية وإيلاء المعاملة التفضيلية للمرشـحات عنـد تسـاويهن في 
المؤهلات مع المرشـحين، وزيـادة تمثيـل المـرأة في التخصصـات 
غــير التقليديــة. ويجــب الاعــتراف بــأن عــدم ضمــان تحقيـــق 
النـهوض بـالمرأة سـتكون لـه آثـار طويلـة الأمـــد علــى اقتصــاد 

كازاخستان. 
السيدة أحمد: لاحظت أنه على الرغم مـن أن النسـاء  - ١١
يتمتعن بمستويات تعليمية مرتفعة نسـبيا، فـإن ممثـلات تمثيـلا 
ناقصـا في سـوق الوظـائف وفي اـالات السياسـية. وشـــددت 
على ضرورة الاستفادة من التدابير الاستثنائية المؤقتة في تعزيـز 

المساواة للمرأة بصورة أساسية. 
المادة ٥ 

السـيدة تافـاريس دا سـيلفا: لاحظـت أنـــه تم إحــراز  - ١٢
تقدم في كازاخستان فيما يتعلق بالقضايا الجنسانية. وأشـارت 
إلى الفقـرة ٧٣، الـتي تعـرب عـن الأسـف، فيمـا يبـــدو، لفقــد 

ــم،  تأثـير الدولـة علـى وسـائط الإعـلام، والثقافـة، ونظـام التعلي
فأكدت على أهمية حرية التعبير؛ بيـد أنـه فيمـا يتعلـق بـالتعليم 
فمـن المؤكـد أنـه يتعـين علـى الدولـــة أن تقــوم بــدور التوعيــة 
بالقضايـا الجنسـانية مـن خـلال المـدارس. ويمكـن أيضـا إحـــراز 
تقــدم عــن طريــق التخلــص مــن اللغــة المتحــيزة جنســيا مـــن 
التشـريعات والخطـاب السياسـي بوجـه عـام؛ وتتمثـل العوامــل 
الرئيسية لتحسين وضـع المـرأة في زيـادة المعلومـات، وحمـلات 
التوعيــة، وتدريــب المعلمــــين بصـــورة أفضـــل، وفتـــح بـــاب 
المناقشـات العامـة. ويتمثـل أحـــد مخــاطر الاســتمرار في اتبــاع 
سياسـة القوالـب النمطيـة المتعلقـــة بنــوع الجنــس والــتي تقــول 
بتفوق جنس على جنس آخر هـو أن هـذه السياسـة يمكـن أن 
تؤدي إلى نشوب العنف ضد المرأة، ومن المأمول فيه أن يوفـر 
التقرير المقبل مزيـدا مـن المعلومـات عـن العنـف المتصـل بنـوع 

الجنس. 
السيدة فيرير غوميز: لاحظت أن التقرير لم يتضمـن  - ١٣
ـــبرامج وحمــلات التثقيــف العامــة  سـوى إشـارة مقتضبـة إلى ال
المتعلقة بإبراز قضايا المـرأة، وإلغـاء القوالـب النمطيـة، وتعديـل 
المواقف الاجتماعية والثقافية. وقـالت إنـه علـى الرغـم مـن أن 
البيان الشفوي أشار إلى وجود برنامج للدراسـات الجنسـانية، 
فإا تريد معرفة المستوى الدراسي الذي سيجري فيه تدريـس 
هـذا البرنـامج ومـا جـرى تقديمـه مـن إعـداد للمعلمـين في هــذا 
الصــدد. وأكــدت علــى أنــه يمكــن للحكومــــة، عـــن طريـــق 
ـــين وأن  المشـاورات، أن تؤثـر علـى وسـائط الإعـلام والصحفي
تزيـد مـن وعيـهم لكـي يقومـوا بدورهـم في تثقيـف الجماهــير. 
وتساءلت أيضا عمـا إذا كـان مشـروع القـانون المتعلـق بإلغـاء 
التميـيز الجنســـي في مجــال الإعــلان، المتوخــى وضعــه في عــام 
٢٠٠٠ (الفقرة ٧٣)، قد تمت الموافقة عليـه وعمـا أحـرز مـن 
تقـــدم في مكافحـــة أنمـــاط الاســـــتغلال الجنســــي للمــــرأة في 

الإعلانات. 
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الســيدة منــالو: لاحظــت أنــه علــى الرغــم مــــن أن  - ١٤
الاتجــار في النســاء غــير مشــروع، فإنــه وفقــا لمــا لديــها مـــن 
معلومـات يوجـد نحـو نسـبة ١ في المائـة مـن الســـكان الإنــاث 
المتضررات ذا النوع من الاتجار، وأن هناك عددا من النسـاء 
ـــهاجرين الدوليــين،  أكـبر بكثـير مـن عـدد الرجـال في عـداد الم
مما يضاعف من تعرضـهن للضـرر. ولذلـك فإـا تتسـاءل عـن 
مدى جدية تناول الحكومة لهذه المشكلة وعمـا إذا كـانت قـد 
نفـذت أيـة تدابـير محـددة لمكافحـة الاتجـار بالنسـاء. وتســاءلت 
أيضـا عمـا إذا كـانت كازاخسـتان قــد وقعــت اتفاقيــة الأمــم 
المتحـــدة الأخـــيرة لمناهضـــة الجريمـــة المنظمـــة عـــــبر الوطنيــــة 
ــه  وبروتوكولهـا المتعلـق بمنـع الاتجـار في النسـاء والأطفـال وقمع

والمعاقبة عليه. 
المادة ٧ 

السـيدة فـيرير غومـيز: تسـاءلت عمـا إذا كـان يمكــن  - ١٥
توفير مزيد مـن المعلومـات عـن حـزب النهضـة الكازاخسـتاني 
من حيث عدد أعضائـه، وتأثـيره الفعلـي، وأنشـطته، وبرنامجـه 

السياسي. 
السيدة غاسبار: قـالت إن افتقـار المـرأة إلى التأثـير في  - ١٦
االات الاجتماعية والثقافية والسياسية لا بد وأن يؤثـر علـى 
المساواة الأصيلة. وقالت إن نسبة المـرأة في الحكومـة والبرلمـان 
ـــه  منخفضــة رغــم أــا تقــارب المتوســط العــالمي، وهــو نفس
منخفض للغاية، وأشارت إلى أن المنظمات غير الحكومية تـود 
تحديد حصص لأعداد المرأة في المنـاصب الـتي يتـم شـغلها عـن 
طريق الانتخاب. ورغم أن مسـألة الحصـص ينظـر إليـها غالبـا 
نظرة سلبية، إلا أا ضرورية. لكنها حذرت مـن اعتبـار هـذه 
الحصص كحد أقصى لمشاركة المـرأة. وينبغـي اسـتخدام هـذه 
الحصـص كوسـيلة للمضـي قدمـا نحـو تحقيـق المسـاواة الكاملـــة 
للمـرأة. ومضـت قائلـة إن ممثلـة الدولـة الطـــرف، ذكــرت، في 
بياا الشفوي، أن أكثر مـن ٦٠٠ امـرأة يشـتركن في هيئـات 

الحكم المحلي والبلديات. بيد أا تود أن تعـرف النسـبة المئويـة 
ـــين. وأردفــت  الـتي يمثلـها هـذا العـدد مـن مجمـوع عـدد الموظف
قائلـة إن الحكـم المحلـي يشـكل المؤسسـة الديمقراطيـة الأساســية 
ـــة علــى  لذلـك البلـد وأن النسـاء اللائـي يشـغلن منـاصب رسمي
ذلك المستوى يشكلن نموذجا للأدوار التي يمكـن أن تقـوم ـا 
ـــــهي تطلــــب مزيــــدا مــــن  الفتيـــات والشـــابات. ولذلـــك ف
الإحصاءات المستوفاة عن عدد النساء الممثلات على مسـتوى 

الحكم المحلي والوطني. 
السيدة مياكاياكا – مـانزيني: قـالت إنـه علـى الرغـم  - ١٧
من المبدأ المعلن في المادة ٣٣ مـن الدسـتور، فإنـه مـن الواضـح 
أن التمثيل المتكافئ للمـرأة لم يتحقـق في كازاخسـتان. ويبـدو 
أن عدد النساء العاملات في المنظمات غير الحكومية أكبر مـن 
العاملات في الحكومة نفسـها: فـهي تلاحـظ أن نسـبة ١١ في 
المائــة فقــط مــن الهيئــة التشــريعية و ٣ في المائــة مــن أعضــــاء 
الحكومة من النساء. وقالت إن ممثلـة كازاخسـتان أشـارت في 
بياـــا الشـــفوي إلى نظـــام الحصـــص، وبـــالنظر إلى الحاجـــــة 
الواضحة إلى وجود تدابير محددة، فإا تتسـاءل عمـا تم القيـام 
به من تخطيط في هذا الاتجاه، وعما إذا كـانت المنظمـات غـير 

الحكومية والنساء أنفسهن يشتركن في هذه العملية. 
الســـيدة تافـــاريس دا ســـيلفا: قـــالت إن البيانـــــات  - ١٨
المقدمة فيما يتعلق بالمادة ٧ تثير تساؤلات حول ما إذا كانت 
الضمانـات الدسـتورية في البلـد كافيـة لضمـان تحقيـق المســاواة 
ــة  للمـرأة. وقـالت إن عـدد النسـاء في المراتـب العليـا مـن الخدم
العامــة قليــل، ومــن بــين الأحــزاب السياســية الأحــــد عشـــر 
المدرجة في التقرير، هناك أربعة أحزاب لا توجد نسـاء ضمـن 
قوائمـها، وسـتة أحـزاب توجـد امـرأة واحـدة ضمـن دوائرهـــا 
المحليـة. وهـذا يثـير الشـكوك في أن المـرأة لهـا الحـق القــانوني في 

تكافؤ الفرص وليس في المساواة الحقيقية.  
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المادة ٩ 
ـــه علــى الرغــم مــن أن  السـيدة كواكـو: لاحظـت أن - ١٩
ـــــادة ٩ تم تنفيذهــــا بالكــــامل،  متطلبـــات الفقـــرة ١ مـــن الم
لم يتطـرق التقريـر إلى الفقـرة ٢. وطلبـت تـأكيدا بـأن للنســـاء 
حقـا مسـاويا لحـــق الرجــال فيمــا يتعلــق باكتســاب أطفــالهن 

الجنسية. 
المادة ١٠ 

السيدة فينغ كوي: أثنت على ما أحرز من تقـدم في  - ٢٠
تطوير تعليم البنات في التعليم الثانوي والعالي. لكنــها ذكـرت 
أن لديها بعض التحفظات. أولها أن التقرير لم يشر إلى تنقيـح  
الكتــب المدرســية لإزالــة ماتتضمنــه مــن أمثلــة علــى القولبـــة 
النمطيـة القائمـة علـى الجنـــس. وثانيــها أن ممثلــة كازاخســتان 
ذكرت في بياا الشفوي أن هناك ضوابط تتعلق بنوع الجنس 
سـوف يجـري العمـل ـا في التعليـم الثـانوي والعـالي. وطلبــت 
مزيــدا مــن التفــاصيل بشــأن هــاتين النقطتــين. وثالثــا، فإـــا 
تتسـاءل عـن السـبب وراء الخطـوة الـتي جـرى اتخاذهـا لإنشــاء 

مدارس غير مختلطة ومخصصة لكل من الجنسين على حدة. 
السيدة أجار: أثنت أيضا على ما أحرز مــن تقـدم في  - ٢١
تعليــم البنــات وعلــى وجــود أكثريــة مـــن البنـــات في جميـــع 
المراحـل، لكنـها تسـاءلت عمـا إذا كـان هـذا النجـاح في مجــال 
التعليم قد ترجم إلى نوعية أفضل من الحيـاة للنسـاء المعنيـات، 
وعمـا إذا كـان ذلـك في واقـــع الأمــر هــو أفضــل ســبيل لهــن 
ـــة في اتمــع.  للحصـول علـى مـا يرجـون لأنفسـهن مـن مكان
وتسـاءلت عمـا إذا كـــان قــد أجــري أي بحــث عــن مجــالات 
الدراسـة الـتي تفضـي إلى وظـائف جيـدة بنـوع خـــاص، وعــن 
النسبة  المئوية للنساء الناشطات في هـذه اـالات. وعلـى أيـة 
ـــز بعــض أشــكال العمالــة قــد تغــير بصــورة  حـال، فـإن مرك
تدريجية نتيجة للتغـيرات في الهيـاكل الاجتماعيـة ولمـا جـد مـن 
ظروف أخرى. وقالت إا أيضا تطلب معلومات عـن النسـبة 

المئويــة للمــرأة في الكليــات الجامعيــــة، ومـــا هـــو توزيعـــهن، 
وما هي الاتجاهات الـتي يمكـن اسـتنباطها. وإذا لم تكـن هنـاك 
بيانات في هذا الصدد، ينبغي الاضطلاع بـالبحوث. ورحبـت 
بأنــه، وفقــا لمــا جــاء في  الفقــرة ٧٤، جــــرى إقامـــة دورات 
دراسـية عـن النظريـة الجنسـانية في جامعـة ألمـاتي أبــاي الرسميــة 
ـــة إن مثــل هــذه الــدورات  وفي أمـاكن أخـرى. وأضـافت قائل
الدراسية تضفي نوعا من الشرعية علـى قضيـة تحقيـق المسـاواة 
للمرأة. وأخيرا، قالت إا تشارك السيدة فينغ كـوي دهشـتها 
لظـهور المـدارس الثانويـة غـير المختلطـــة، ومــن بينــها مدرســة 
ليسيه كازاخية ـ تركيـة للبنـات. وأردفـت قائلـة إنـه ليـس مـن  
تقاليد تركيا إنشاء مدارس غير مختلطـة ولذلـك فإـا تجـد مـن 

العسير عليها أن تفهم كيف نشأ هذا الاتجاه. 
الســـيدة أحمـــد: أعربـــت عـــن تأييدهـــا لتســـاؤلات  - ٢٢
زميلاا، وسألت عما إذا كان يجرى تدريس صكوك حقـوق  
الإنسان الدولية في معـاهد التعليـم العـالي. وإذا لم يكـن الأمـر 
كذلـك فـإن حقـوق الإنسـان نفسـها لـن يتسـنى إعمالهـا علـــى 

الوجه الكامل.  
السيدة فيرير غوميز: لاحظـت أنـه بينمـا كـان عـدد  -٢٣
ــام ١٩٩١،  النسـاء العـاملات أكـثر مـن عـدد الرجــال حـتى ع
ـــــام١٩٩٣ بمــــا مقــــداره  فـــإن عددهـــن انخــــفض بحــــلول ع
٥٠٠ ٠٠٠. وقـــد  اســــتمرت هــــذه العمــــلية في القــــــطاع 
الرسمـي مـابين عـــامي ١٩٩٥ و ١٩٩٧، رغــم ارتفــاع عــدد 
النســاء العــاملات في القطاعــات غــير الرسميــة ـ حيــــث تقـــل 
أجورهن ومراكزهن. وطلبـت معلومـات مسـتكملة عـن هـذه 
الحالـــة. وســـألت عـــن نســـبة  النســـاء في القـــوة العاملــــة في 
القطاعين العام والخاص وما هي نسـبة العـاملات علـى أسـاس 
عــدم التفــرغ. وفي ضــوء مــا أشــير إليــه مــن أن كثــيرا مــــن 
الشركات تحجم عن استخدام النســاء في سـن الحمـل، سـألت 
عما إذا كان قانون العمل يوفر أي حماية ضـد هـذه المواقـف، 
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وعمـا إذا كـــانت هنــاك أي جــزاءات ضــد أصحــاب العمــل 
الذين يتجاهلون هذه الأنظمة. 

وأعربـــت عـــن قلقـــــها أنــــه مــــابين عــــامي ١٩٩٤  - ٢٤
و ١٩٩٧ انخفض عدد مؤسسات ماقبل الالتحـــاق بـالمدارس 
ــــــــدم تلبيــــــة  مـــــــن ٥٠٠ ٦ إلى ٥٠٠ ١، ممـــــا أدى إلى عــ
احتياجــات نحــو ٠٠٠ ٣٥٠ طفــل مــن الأســر الــــتي تحتـــاج 
ـــذه المرافــق. ولا تــزال الحالــة في المنــاطق  بصـورة ماسـة إلى ه
الريفيـة أكـثر سـوءا: فقـد انخفـض عـدد هـذه المؤسســـات مــن 
٨٠٠ ٣ إلى ٣٨٦ بحلـول عـام ١٩٩٧ ممـا يعـني اختفـاء هـــذه 
المؤسسـات تمامـا. وتسـاءلت عـن السـبب وراء هـذا النقصـــان 
ولماذا ذه السرعة. وطلبت مـرة أخـرى معلومـات مسـتكملة 
عن عدد هذه المؤسسات وعدد الأطفال الذين يلتحقون ا. 

ومضــت قائلــة إنــه مــن دواعــي القلــق أيضــا شــــدة  - ٢٥
انخفـــاض الأجـــــور في مجــــالات مثــــل الصحــــة، والضمــــان 
الاجتمـاعي، والصناعـات الخفيفـة وصناعـة الملابـس، وصناعــة 
الفراء والأحذية، حيث تشكل النساء نسـبة الأغلبيـة في القـوة 
العاملة - مايصل إلى نسبة ٨٠ في المائـة. وسـألت عمـا تعـتزم 
الحكومـة  اتخـاذه مـن إجـراءات. وفيمـا يتعلـق بقـــانون العمــل 
سألت عن نوع الحماية المتوخاة لفئات الأشخاص المذكورين 
في الفقرة ١٠٢، وما هي  السياسـات المتوخـاة لعكـس مسـار 
الحالة الراهنة. ولاحظـت أيضـا أن قـانون حمايـة اليـد العاملـة، 
المشار إليه في الفقرة ٩٨، يقتضي خضوع النسـاء والقـاصرين 
فقـط للفحـص الطـبي قبـل التعيـين. وتسـاءلت عـن الســـبب في 
عـدم خضـوع الرجـال لنفـس الإجـراء. وأشـارت الفقـــرة ٩٤ 
إلى أن برنامجـــا حكوميـــا لدعـــم الفقـــراء والمشـــردين جــــرى 
اســتبعاده مــن برنــامج العمــل للفــترة ١٩٩٨-٢٠٠٠ علــــى 
الرغـم مـن أن الفقـر آخـذ في الـتزايد وأن معظـــم الفقــراء مــن 
النساء. ولذلك، فهي تتساءل عـن الحالـة الراهنـة. وتسـاءلت، 
أخـــيرا، في ضـــوء حالـــة الانتعـــاش المشـــجعة الـــتي شـــــهدها 

الاقتصــاد، عمــا إذا كــانت برامــــج التنميـــة الاقتصاديـــة قـــد 
تضمنت منظورا جنسانيا.  

السيدة كورتي: سألت، في ضوء الأثر السلبي للعولمـة  - ٢٦
على المرأة، عن الإجراءات المتوخى اتخاذهـا للحـد مـن معـدل 
بطالـة المـرأة في كازاخسـتان. وتسـاءلت عمــا إذا كــان يمكــن 
تحقيـق ذلـك عـن طريـق توفـير المزيـد مـن  العمـل علـى أســاس 

عدم التفرغ أو تقليل ساعات العمل. 
السيد ميلاندر: قال إنه بينما أحرز تقدم يبعث علـى  - ٢٧
ــــا  التشــجيع بالنســبة للمــادة ١٠، فــإن العكــس صحيــح تمام
ـــة اتخــاذ  بالنسـبة للمـادة ١١. ولذلـك فإنـه تسـاءل عـن إمكاني
تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة ١ من المادة ٤ لتحسين الحالــة 
فيما يتعلق بعمل المرأة الذي يبدو أنه يخضع لتقييـدات. وفيمـا 
يتعلـق بـالعمل الشـاق - وقيـادة مركبــات البضــائع الثقيلــة - 
فإن ذلك ليس مسموحا به في بلدان كثـيرة، وإن كـان القـول 
بـأن هـذا المنـع مـن شـأنه أن يفضـــي إلى تحقيــق المســاواة بــين 

الجنسين هوعرضة للأخذ والرد. 
السـيدة تافـاريس دا سـيلفا: قـالت إـا مهتمـة أيضــا  - ٢٨
بمسألة إلزام المرأة بالخضوع لفحص طـبي قبـل العمـل. وهنـاك 
مسـألة أخـرى مثـيرة للاهتمـام وهـي، وفقـا للفقـــرة ١٠٢، أن 
النسـاء قـد أضفـن إلى فئـة خاصـة مـن النـــاس الذيــن يتطلبــون 
ـــات  حمايـة اجتماعيـة، علـى الرغـم مـن أـن يندرجـن تحـت فئ
كثيرة جرى تحديدها عند وضـع القـانون. وكمـا تبـين الفقـرة 
٩٥، فـإن النسـاء يشـــكلن نســبة الأغلبيــة مــن بــين العــاطلين 
لفترات طويلة الأجل، وتساءلت عمـا إذا كـان هـؤلاء النسـاء 
قد أخذن في الاعتبار بوجه خـاص. وإذا كـان الأمـر كذلـك، 
فإن ذلك التدبير قد لا يعد ملائما لأن المرأة تشكل أكـثر مـن 
نصف السكان. وأخيرا، رحبت بأن القانون الـذي يسـتجيب 
لأحكام الفقرة ٢ (ج) من المادة ١١ يمتـد أثـره ليشـمل الآبـاء 
والأجداد فضلا عن الأمهات. وأردفت قائلة إنه مـن الأفضـل 
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ألا تتحمــل المــرأة كــل المســــؤولية الاجتماعيـــة فيمـــا يتعلـــق 
بالحصول على الحماية الاجتماعية. 

الســيدة لفيغنســتون راداي: قــالت إنــه يلــزم اتخـــاذ  - ٢٩
إجــراء عــاجل لمكافحــة التميــيز في الوظــائف ضــد المــــرأة في 
كازاخسـتان. فالوظـائف ذات المرتبـات العاليـة تعتـبر وظـــائف 
خاصة بالرجال على الرغم من أن المرأة الكازاخيـة قـد تكـون 
ذات مسـتوى تعليمـي أعلـى مـن الرجـل. وقـد أعلـن المرســـوم 
الرئاسي الصادر عام ١٩٩٧ سياسة تعزز المساواة صراحـة في 
سـوق اليـد العاملـة؛ وتسـاءلت عمـا إذا كـانت هـذه السياســة 
ستسن في شكل قانون وعما إذا كان يمكن استخدامها حاليـا 
كأساس للدعاوى القانونية المقامة ضد أصحاب العمـل الذيـن 

يميزون ضد المرأة. 
وأضافت قائلة إن الفقرة ٤٤ من التقرير تشــير إلى أن  - ٣٠
المؤسسـات الـتي تسـتخدم النســـاء تتعــرض لخســارة في الربــح 
نتيجة لتكاليف الضمـان الاجتمـاعي. وسألــت عمـا إذا كـان 
ذلـك يعـني أن اشـتراكات الضمـــان الاجتمــاعي الــتي يدفعــها 
أصحـاب العمـل والموظفـون أعلـى بالنســـبة للمــرأة عمــا هــي 
بالنسـبة للرجـال، وإذا كـان الأمـر كذلـك فـهل أولي الاعتبــار 
لتوحيـد هـذه الاشـــتراكات لإزالــة هــذا العــائق أمــام تشــغيل 
المـرأة. وسـألت أيضـا عمـا إذا كـان بـدل الـولادة الـذي يدفــع 
مرة واحدة والمشار إليه في الفقرة ٥٦ هو ضمـن اسـتحقاقات 
الأمومة المشار إليها في الفقـرة ١٠٩ أو إنـه يشـكل اسـتحقاقا 
إضافيــا. واستفســرت عمــا إذا كــانت الخطــــة المتعلقـــة بـــرد 
النفقات التي يتحملها أصحاب العمل عن بدل الـولادة الـذي 

يدفع مرة واحدة قد وضعت موضع التنفيذ. 
ووفقا لما ورد في الفقرة ٥٧، فقـد خولـت السـلطات  - ٣١
المحليـة سـلطة تقريـر ودفـع المســـاعدة الاجتماعيــة للأســر ذات 
الأطفال. وسألت عما إذا كانت هـذه المسـاعدة تسـدد كلـها 
أو جزء منها فقط من الميزانيات المحلية وعمـا إذا كـانت جميـع 

المناطق توفر نفس المستوى من المسـاعدة. وأخـيرا، قـالت إـا 
تود أن تعرف ما إذا كانت المساعدة الخاصـة والمكافـآت الـتي 
تحصل عليها النساء ممن لديـهن عشـرة أطفـال أو أكـثر يقصـد 
ا التخفيف من حدة الفقر أو حفز النساء علـى تكويـن أسـر 
كبيرة. وإذا كان الأمـر الأخـير صحيحـا فكيـف يمكـن اعتبـار 
هـذه السياسـة متسـقة مـع موقـف الحكومـة القـائل بأنـه ينبغــي 
للمرأة أن تشارك في اتمع مشاركة فعالة علـى قـدم المسـاواة 

مع الرجل. 
ـــدى الحكومــة  السـيدة أحمـد: سـألت عمـا إذا كـان ل - ٣٢
سياسـة تقـوم علـى التعـاون مـع نقابـات العمـال لحـل مشــاكل 
ـــال  العمـل، لا سـيما فيمـا يتعلـق بالمسـاواة بـين الجنسـين في مج
العمل، وإذا لم تكن هناك سياسة مـن هـذا القبيـل فـهل هنـاك 

خطط لإقامة مثل هذا التعاون في المستقبل. 
الســيدة منــالو: لاحظــت أن حالــة عمــــل المـــرأة في  - ٣٣
كازاخســتان تعكــس النمــط التقليــدي الــذي يتناســــب فيـــه 
احتمـال تعيـين امـرأة في وظيفـة مـا تناسـبا عكسـيا مـع درجـــة 
السلطة المنوطة ـذه الوظيفـة. وإذا كـانت لا تنفـذ أيـة تدابـير 
مؤقتة استثنائية فمـا هـي التدابـير البديلـة المتوخـاة لمعالجـة هـذه 
الحالــة. وتبــين الفقــرة ١٠٢ مــن التقريــر أنـــه جـــرى توفـــير 
ضمانــات إضافيــة فيمــا يتعلــق بتوفــير الوظــائف للقطاعـــات 
الضعيفة، بما في ذلك النساء. وتصنيـف النسـاء علـى أـن فئـة 
ضعيفة يشكل انتفاء للفلسفة التي تقوم عليها الاتفاقية وللنهج 
القائم على الحقوق. وقالت إا لا تـرى أن هنـاك سـببا يحـول 
دون السماح للمرأة بالتنافس مع الرجال على الوظـائف علـى 
ــــن  قــدم المســاواة إذا كــن حــاصلات علــى مســتوى عــال م
التعليـم. وأردفـت قائلـة إن التقريـر لا يتضمـن أي دليـــل علــى 
مدى فعالية هذا التصنيف في زيادة عمل المرأة. فضـلا عـن أن 

تمجيد الأمومة يتعارض مع هذا الهدف. 
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السيدة غونزاليس: تساءلت عمـا تقـوم بـه الحكومـة  - ٣٤
لمعالجــة الانخفــاض في معــدل عمــــل المـــرأة نتيجـــة لتكـــاليف 
استحقاقات الضمان الاجتمـاعي. وقـالت إـا سـترحب بـأي 
معلومات عن أي تدابير خاصة يكون قـد تم اتخاذهـا لتحسـين 
حالـة المسـنات. وأعربـــت عــن أملــها في أن يتــم في المســتقبل 
استخدام الموارد الـتي سـتدرها الاكتشـافات النفطيـة الإضافيـة 
الـتي أُعلـن عنـها مؤخـرا في المسـاعدة علـى الحـد مـن معـدلات 

الفقر العالية في كازاخستان. 
المادة ١٢ 

السيدة فيرير غوميز: قالت إا تود أن تعرف المزيـد  - ٣٥
مـن المعلومـات عـن عـدم المسـاواة بـين الرجـال والنســـاء فيمــا 
يتعلــق بتنظيــم الأســرة الــذي يؤثــر ســــلبا علـــى صحـــة الأم 
والطفل. وأعربت عن قلقــها إزاء الانتشـار الواسـع لاسـتعمال 
التبـــغ والكحـــول في كازاخســـــتان، حــــتى بــــين الأطفــــال، 
واستفسـرت عمـا اتخـذ مـن  تدابـير لعكـس مسـار هـذه الحالــة 
بين المراهقين والأطفال على السواء. وقالت إا تود أيضـا أن 
تحصل على معلومات عـن أي تدابـير تم اتخاذهـا بشـأن التربيـة 
الجنسية للحد من معدلات انتشار الأمراض المنقولة بالاتصـال 
الجنســي. وقــالت إنــه علــى الرغــم مــــن انخفـــاض معـــدلات 
الإجهاض في كازاخستان في السنوات الأخـيرة، فإنـه لا يـزال 
يمثل مشكلة صحية خطيرة. وسألت عما إذا كان يجري اتخاذ 
أي تدابـير لزيـادة فـرص الحصـــول علــى وســائل منــع الحمــل 
والمعلومـات الخاصـة بتنظيـم الأسـرة. وقـالت إنـه يتعـــين اتخــاذ 
تدابــير عاجلــة لخفــض المعــــدل المرتفـــع لوفيـــات الأمـــهات. 
ولاحظــت أن ثلــث النســــاء الحوامـــل علـــى مســـتوى البلـــد 
لم يحصلــن علــى الرعايــة في فــترة مــاقبل الــولادة في المراحــل 
الأولى من الحمل وأن هـذه النسـبة آخـذة في الـتزايد؛ وطلبـت 
ـــذه  تعليـلا لهـذه الظـاهرة، وبخاصـة عمـا إذا كـانت تكـاليف ه

الرعاية باهظة للغاية بالنسبة لكثير من النساء.  

وأضـافت قائلـة إـا تريـد مزيـدا مـــن المعلومــات عــن  - ٣٦
النسـبة الكبـيرة مـن النسـاء المســـنات في كازاخســتان وكيــف 
يؤخذن في  الاعتبار في برامج الحكومة. وأخـيرا، سـألت عمـا 
إذا كانت هناك أية برامج للفحص الطبي للكشف مبكــرا عـن 

أمراض السرطان التي تصيب الجهاز التناسلي للمرأة. 
السيدة غونزاليس: قالت إا أيضا تشعر بالقلق إزاء  - ٣٧
ــالت إن  ارتفـاع معـدل الإجـهاض المرتفـع في كازاخسـتان. وق
الحقوق الجنسية والإنجابية ليست مقصورة على الحـق في إـاء 
الحمـل، ولكنـها ـدف إلى ضمـان قيـام المـرأة والرجـل باتخـــاذ 
قرارام بحرية وعــن علـم فيمـا يتعلـق بعـدد أطفـالهم والمبـاعدة 
بين ولادام. وينبغي إتاحة المعلومات المتعلقـة بتنظيـم الأسـرة 
ووسـائل منـــع الحمــل علــى نطــاق أوســع للنســاء والرجــال، 
ولا سيما للمراهقين. ومما يبعث أيضا على الانزعاج ما تشـير 
إليـه الفقـرة ١٣١ مـن التقريـر مـن أن نســـبة تصــل إلى ٨٠ في 
المائـة مـن الأطفـال صغـار السـن يعـانون مـــن أمــراض مزمنــة. 
ويوضح التقرير أن كازاخستان لا تنتـج الأغذيـة الخاصـة الـتي 
يحتاجها الأطفال صغار السن. بيد أن الكثـير مـن البلـدان الـتي 
لا تنتـج هـذه الأغذيـة تسـتعين بالمنتجـات الطبيعيـة للحـد مـــن 
انتشار سوء التغذية بـين الأطفـال، ويكـون ذلـك غالبـا بدعـم 

من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة. 
ـــا إذا  الرئيسـة: تكلمـت بصفتـها خبـيرة، فسـألت عم - ٣٨
كــان ارتفــاع نســــبة التدخـــين بـــين النســـاء أدى إلى زيـــادة 

معدلات الإصابة بأمراض الأوعية القلبية بين النساء.  
المادة ١٣ 

السيدة كواكو: طلبـت معلومـات محـددة عـن مـدى  - ٣٩
ممارسـة المـرأة لحـق الحصـول علـــى قــروض مصرفيــة وعقاريــة 

وغيرها من أشكال الائتمانات. 
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المادة ١٤ 
السيدة منالو: استفسرت عن الخطوات التي تتخذهـا  - ٤٠
الحكومـة لمواجهـة المشـاكل الاجتماعيـة ـ الاقتصاديـــة لســكان 
المناطق الريفية، ومن بينها سوء التغذية؛ وعدم توفر الخدمـات 
الاجتماعيـة، بمـا في ذلـك الرعايـة الصحيـــة الطبيــة والإنجابيــة؛ 
ـــات الناجمــة عــن  وارتفـاع معـدل وفيـات الأمـهات؛ والصعوب
الأحجـام الكبـيرة للأسـر؛ والقيـــود الثقافيــة الأكــثر تصلبــا في 
المناطق الريفية. وتساءلت، في ضوء انخفـاض إمكانيـات المـرأة 
في المناطق الريفية فيما يتعلق بإدرار الدخل، عما إذا كـان قـد 
تم القيام في المناطق الريفية بـأي مبـادرات تتعلـق بتوفـير فـرص 

العمل أو المساعدة الذاتية. 
المادة ١٦ 

ــــة  الســيدة عويــج: طلبــت معلومــات عــن دور الهيئ - ٤١
القضائية في تعزيز حقوق المـرأة في كازاخسـتان. واستفسـرت 
عن وجود قاضيات، وعما إذا كن يشغلن وظائف على جميع 
مستويات الولاية القضائية، وكيف أثر وجودهن على ممارسة 
المرأة لحقوقها. وقالت إن القاضيات والمحاميات يمكنهن القيـام 
بدور رئيسي في زيادة الوعي بحقوق المرأة وفي تفسير القـانون 

على نحو يعزز إحراز التقدم في مجال التمتع ذه الحقوق. 
وقـالت إنـــه يبــدو مــن الفقــرة ١٥٢ مــن التقريــر أن  - ٤٢
حـالات تعـدد الزوجـات لاتـزال تحـدث في الجـزء الجنـوبي مــن 
كازاخستان. ومن المفيد تقديم بيان عن ثقافـة هـذا الجـزء مـن 
البلد. وإذا كانت القوانـين ضـد تعـدد الزوجـات سـيكون لهـا 
أثــر رادع، فلمــاذا لم يــدرج موضــــوع تعـــدد الزوجـــات في 
ــة دون  القـانون الجنـائي الجديـد لعـام ١٩٩٨ بمـا يكفـل الحيلول
عـودة ظـهور هـذه  الممارسـة التقليديـة. وفي الختـام، تســـاءلت 
عـن السـبب في عـدم إدراج الحكـم الخـاص بمنـع إرغـــام المــرأة 

على الإجهاض في القانون الجنائي الجديد. 
رفعت الجلسة الساعة ١٦/٥٥. 

 


